
 الرجوع في الهبةموانع  : رابعالالدرس 
 : موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي الأول الفرع
 في الفقه الحنفي أولا: 

 بطل حق الرجوع في الهبة لسبعة أمور:ي
ها حتى فأن يزيد الموهوب له في العين زيادة متصلة بها كما إذا وهب له نعجة عجفا ،فعل-

موت أحد ، و سمنت فليس للواهب أن يرجع في هذه الحالة حتى ولو عادت عجفاء كما كانت 
فلا حق للواهب في لأخيه ثم مات الموهوب له  هالعاقدين بعد القبض فإذا وهب شخص دار 
 .الرجوع وكذا إذا مات الواهب فلاحق لورثته 

 .ع الرجوع يمتن فإنه العوض :فإذا وهب له دار لشرط أن يعطيه عوضا
تاما من كل وجه بقي له به إختصاص فإن الرجوع لا  يشترط في المرجع عن الملك أن يكون-

ن له أن يرجع ويأخذ اللحم يسقط ومثال ذلك إذا وهب له شاة فضحى بها وصارت لهما فإ
 فإنه في هذه الحالة لم يخرج عن ملكه بالكلية.

 .يصح له الرجوع فيه لا الزوجية فإذا وهب الزوج لزوجته شيئا فإنه-
 .فإنه لا يصح الرجوع مستأمناميا أو ذالقرابة :فلو وهب لذي رحم منه ولو كان -
له الهلاك صدق بدون حلف وإذا قال  هلاك العين الموهوبة )وذلك ظاهرة فإذا ادعى الموهوب-

الواهب إن العين باقية وهي هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكر أنها ليست هذه ولا يصح 
ا أو يحكم الحاكم وإذا رجع بالرضا أو القضاء كان ذلك فسخا لعقد الهبة مالرجوع إلا بتراضيه

ط فيه قبض الواهب ولو كان هبة للواهب فلهذا لا يشتر  هبة من الأصل وإعادة لملكه القديم لا
 جديدة لإ يشترط فيها القبض.

 :في الفقه الشافعي  ثانيا

ضه لم يملك الرجوع فيه لما روى عن إبن عباس رضي بإن وهب لغير الولد أو ولد الولد شيئا وأق
 رفعناه إلى النبي لا يحل الرجل أن يعطي العطية فيرجع الولد فيها أعطى لولده. الله عنه



 :يجوز للولدين وإن علو الرجوع في الهبة لولدهما إلا في الحالات التاليةلا 
 يقا لأن الهبة للرقيق هبة وهو أجنبي لا رجوع عليه.قأن يكون الولد ر -
 لد فوهبه الوالد فإنه لا يصح الرجوع فيها .اـأن يكون الموهوب دينا للولد على الو -
 1فلا رجوع فيها  ونحوهاج بيض الدجك إذا كانت العين الموهوبة مستهلكة-

 :في الفقه المالكي ثالثا
 :ع الآتيةانيسقط حق الوالدين في الرجوع في الهبة إذا وجدت أحد المو 

الهزيل أو يهزل  نأن يزيد الشيء الموهوب أو أن ينقص في ذاته كأن يكبر الصغير ويسم-
 لرجوع على المشهور.اإذا تغيرت قيمة الشيء الموهوب لتغير الأسواق لا يمنع  السمين أما
 . الابنألا يتداين 

أن ،أن يمرض الولد الموهوب له مرض الموت وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمنع الرجوع فيها
و ذلك أو يصبح فيها ما نحة و ببيع أو ه تفوت الهبة عن الموهوب له بما يخرجها من ملكه من

 غيرها لجعل الدنانير حليا.ي
 :في الفقه الحنبلي  رابعا

الأصل أن إذا قبض الموهوب له الهبة فلا حق للواهب في الرجوع إلا إذا كان أبا فقط واستثناء 
 :هبته لولده إلا في الحالات الآتية الرجوع يمنع الأب في

ا أوارثا أو غير ذلك لم قفإذا خرج الشيء الموهوب عن ملك الولد بأي سبب بيعا أو هبة أو و -
جوع فيما وهب لأنه إبطال لطلبك غير الموهوب له وإن عاد إليه بسب جديد كبيع يكن له الر 

 .يستفده ومن قبل أبيه أو هبة أو وصية أو لنحو ذلك لم يملك
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 :موانع الرجوع في الهبة في التشريع الجزائريالثاني الفرع 

ا مانها لولديهبلأبوين حق الرجوع عن الهبة التي يهلأن  زائريالأسرة الجق، 088يستفاد من م 
صغيرا أو كبيرا بالغا أو غير بالغ ،إلا أن نص المادة قيد حق الرجوع الأبويين  همهما كانت سن

 الآتية:في الحالات الثلاثة 
:إذا وهب الأب من أجل زواج إبنه الموهوب له فليس له حق الرجوع في هبته ولو لم  28الحالة 

شرعا من الموهوب له أنه ج الذي هو المطلوب يتزوج في الوقت المطلوب مادام المقصود الزوا 
 يقوم به 
:إذا وهب الأب لإبنه مالا يقصد به ضمان قرض أو قضاء دين فليس له الرجوع  20الحالة 

امتا للدين والواهب بمثابة الكفيل ضفي هبته مادام الدين لم يسدد بها، وأصبح المال الموهوب 
وهذا ما نصتا عليه )فقرة  قصد ضمان الدين أو قضاءهالضامن مادام قد إلتزم بإرادته المنفردة ي

 القانون المدني(. 088من م 20
بقولها :إذا تصرف  20:التي قيد حق رجوع الواهب فيها ما نصت عليه فقرة 20الحالة 

الشيء الموهوب يبيع أو تبرع أوضاع منه ،أو دخل عليه ما غير طبيعته ،فإذا  في الموهوب له
ع الشيء الموهوب أو تبرع به ،فإن هذا يمنع الواهب من استعمال حقه تصرف الموهوب له يبي

البيع أو التبرع والنص في هذه الحالة لا بيد الموهوب له  تتحفي الرجوع لأن المال خرج من 
ع الشيء الموهوب من الموهوب له ،أو هلاكه يمنع الواهب يضيتيخول له حق الرجوع كما أن 

 .2من الحق في الرجوع في هبته
وإذا قام الموهوب له بإدخال التعديلات على شيء الموهوب بالزيادة أو بالنقصان إن كان أرضا 
عارية وبناها غير من طبيعتها أو أصبحت أرضا مشجرة صرف عليها أموالا باهظة فأحياها 

كل ذلك إذا غير من طبيعتها فهذا الأمر هو الآخر يمنع  ،وأوجد بها تشجيرا وأجرى بها الماء
 ق،م 088الرجوع عن هبته ويحرمه من استعمال هذا الحق بمقتضى نص م  ب من حقالواه
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